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 " القانونية للبيئة في ضوء القانون المصري حمايةال"

 *رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق

 رة كليـة الحـقـوق ـ جامعـة المنصـو -دكتوراه في القانون الجنائي    

 

 :الملخص

المستويين   علىاهتمام الدول  والتي حظيت علي  ة من التلوث  قضية حماية البيئ علي  تهدف الورقة البحثية إلي تسليط الضوء       

على   القضاء  أجل  من  دولة  كل  في  مختلفة  تشريعات  هناك  أصبحت  الداخلي  المستوى  فعلي  والداخلي على حد سواء،  الدولي 

  إلى الرامية الدولية لاتفاقيات ة والعديد من اأو السيطرة عليه. وعلى المستوى الدولي فقد عقدت مؤتمرات دولي التلوث أو الحد منه 

الاهتمام الدولي الداعي إلي حماية البيئة من أخطار التلوث من أجل صحة    هذاتكن مصر بعيدة عن    ولمحماية البيئة من التلوث.  

أكان ذلك في   بيئته، سواء  تنظم سلوك الإنسان مع  التي  القانونية  القواعد  تشريعات  الإنسان وسلامته، وضرورة وضع  صورة 

القوانين المختلفة لحماية البيئة بكافة عناصرها من التلوث كما انضمت مصر    بإصدارطنية أو اتفاقات دولية، فقد اهتمت مصر  و

 إلي العديد من المعاهدات الدولية لذات الغرض. 

التي تنظم   القوانينهم  خلال استعراض أ هذا البحث بالدراسة والتحليل بيان الحماية القانونية للبيئة في مصر وذلك من    ويتناول   

في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وكذلك    1982لسنة    48يأتي في مقدمتها القانون رقم    والذي حماية البيئة في مصر  

معدل وال  1994لسنة    4في شأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة المصري الصادر بالقانون رقم    1983لسنة    102القانون رقم  

الضوء على أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعتها مصر، ودخلت حيز التنفيذ،   إلقاءوكذلك    2015لسنة    105رقم  بالقانون  

 في ذلك مثل سائر القوانين الداخلية الأخرى، وفقاً لما نص عليه الدستور المصري.  ثلهاومن ثم أصبحت واجبة التطبيق م

ماية القانونية للبيئة في مصر وأهم القوانين المصرية التي صدرت في هذا الشأن،  ف على واقع الحهذا البحث التعر  ويستهدف   

  من القانونية للبيئة في مصر من خلال العمل على تبني عدة أساليب وآليات    ةوكذلك اقتراح عدة سبل لإصلاح منظومة الحماي 

اؤل الآتي: ما مدى فاعلية الحماية القانونية للبيئة في التس  رئيسية فيالبحث ال إشكالية وتثورشأنها المحافظة على البيئة في مصر. 

الأول:    المبحث  إلي مبحثين رئيسيين على النحو التالي:  البحثيتم تقسيم    وسوف.  مصر في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث؟

 للبيئة في مصر.اية القانونية الثاني: سبل إصلاح منظومة الحم المبحث ،واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر

 .الاتفاقيات الدوليةالمؤتمرات الدولية، القوانين والتشريعات، ، تلوث البيئةحماية البيئة، الحماية القانونية،  :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة 

تعتبر البيئة هي المصدر الأساسي للموارد الطبيعية التـي    

الثـورة حـدوث    . وبعـداليوميـة  يحتاجها الإنسان فـي حياتـه

وسائل الإنتاج وتزايد معدلات الاستهلاك صناعية وتطور ال

ما ترتب علي ذلك من تغيـر كبيـر بسبب الزيادة السكانية، و

ــات  ــادة مخرج ــة واي ــوارد البيئ ــتهلاك م ــدلات اس ــي مع ف

العمليات الإنتاجية مما أدي إلي ظهـور المشـكلات البيئيـة، 

ن ة السـتينات مـإلا فـي نهايـ  والتي لم يلتفت إلـي خطورتهـا

 لقرن الماضي. ا

وقد بدأ التحرك الدولي تجـاه المشـكلة البيئيـة مـع انعقـاد     

م فــي اســتكهولم 1972عــام يونيــو مــؤتمر الأمــم المتحــدة 

والـذي تمخـع عـن بالسويد تحت عنـوان البيئـة الإنسـانية  

توصية كانت ولا تزال هي الذخيرة   109مبدأ و    26إقرار  

وانين الوضـعية فـي القانونية والق  التي اتخذت منها البحوث

ثم عقد بعد ذلك مـؤتمر ققمـة الأرضق مجال حماية البيئة،  

دي جـانيرو بالبراايـل فـي يونيـو مـن عـام  في مدينـة ريـو

واســـتمر هـــذا التحـــرك حتـــى مـــؤتمر الدوحـــة م، 1993

ــي نطــاق الــدول والحكومــات والمنظمــات م، 2013 وعل

ة، لمؤتمرات الدولي الدولية، إلي جانب انعقاد عدد كبير من ا

شــاكل البيئيــة علــي كافــة والإقليميــة التــي تنــاقد أبعــاد الم

فالمشاكل البيئية تشكل عاتقاً خطيراً يحـول دون المجالات،  

تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في اقتلاع جـذور الفقـر، فـإن 

التنمية وحمايـة البيئـة جانبـان متكـاملان لرفاهيـة الشـعو  

 وسعادتها. 

 :موضوع البحث

إلي إصـدار الكثيـر مـن التشـريعات والتـي ل  سعت الدو    

المختلفـة  هاتحاول بها بصفة أساسية حماية البيئة وعناصـر

ــاظ بهــا ســليمة،مــن أفعــال الاعتــداء ن وتتضــم ، أو للاحتف

ــزاء ــة ج ــوانين البيئ ــرام  اتق ــرا احت ــة ف ــة لمحاول جنائي
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لمــا كانــت و ،بالتهديــد بــالجزاء الجنــائي التنظيمــات البيئيــة

الذي يمارس فيه الإنسان حياته ونشاطاته ر  لإطالبيئة هي اا

المختلفة، فإنه قد بات من الضروري حماية تلك البيئـة مـن 

  أي اعتداء عليها بحيث أن يؤدي إلي تعطيل عجلـة التنميـة،

فقد لجأ المشرع المصري لأصدر مجموعة من التشريعات 

القانون رقـم يأتي في مقدمتها    والذي  ،لحماية البيئةالقانونية  

فــي شــأن حمايــة نهــر النيــل والمجــاري  1982لســنة  48

فـي شـأن   1983لسـنة    102وكذلك القانون رقـم    ،   المائية

ــة ــات الطبيعي ــادر  ،المحمي ــري الص ــة المص ــانون البيئ وق

لسـنة  9المعـدل بالقـانون رقـم    1994لسنة    4بالقانون رقم  

  .م2015لسنة  105والمعدل بالقانون رقم م،  2009

مفهوم البيئة في التشريعات المصرية د أول تعريف لروو   

م(، وذلــك علــي خــلاف 1994لســنة  4فــي القــانون رقــم  

القوانين السابقة التي كانـت تهـتم بالشـأن البيئـي، فيمـا قبـل 

 صدور هذا القانون.

فقد نصت المادة الأولي، مـن الفصـل الأول، مـن البـا      

ل لحيوي الذي يشـمالتمهيدي، علي أن ق البيئة هي المحيط ا

الكائنات الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء 

ومــاء وتربــة، ومــا يقيمــه الإنســان مــن منشــ ت. فالمشــرع 

المصري قد أخذ بالمفهوم الواسع فـي تعريفـه للبيئـة، وهـو 

بذلك يكون قد اقتر  من ذات المفهوم الذي أخذ بـه مـؤتمر 

 استكهولم.      

 أهمية البحث:

، ذا البحث من أهمية الموضوع الـذي يتناولـهأهمية ه  بعتن   

 أصـبحت حمايـة البيئـة  حيـث  ،إذ هو الاهتمام بقضايا البيئة

والاستغلال المفرط للتربـة، من استنزاف الموارد الطبيعية  

تحتل أولوية جدول أعمال وسياسات جميع حكومات دول و

ــار  ــامة أث ــراً لخطــورة وجس ــتثناء، نظ ــلا اس ــالم ب ــك الع تل

، وتتصـل اتصـالاً ي وجود الإنسان ورفاهيتـهعل  مشكلاتال

  .مباشراً بتقدم المجتمع وتنميته

 إشكالية البحث:

مصر شأنها شأن جميع دول العالم مـن العديـد مـن تعاني     

البحـث الرئيسـية   إشكالية  وتثورالمشكلات البيئة الخطيرة،  

ة في التساؤل الآتي: ما مدى فاعليـة الحمايـة القانونيـة للبيئـ

 .في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث؟ في مصر

 

 هدف البحث:

تقويم السياسات البيئية في مصر بهـدف طـرح الأسـاليب   -

والأفكار الجديدة التي تسـهم فـي ايـادة كفـاءة وفعاليـة تلـك 

ــوارد  ــون الم ــة وص ــي البيئ ــة عل ــي المحافظ ــات ف السياس

 الطبيعية.

ر يخ الشــعورفــع مســتوي الــوعي بقضــايا البيئــة، وترســ -

بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظـة عليهـا وتحسـينها، 

 وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في المجال.

الـدول مـع  ون الدولي في مجال حمايـة البيئـة  تعزيز التعا  -

 والمنظمات المانحة. 

 منهج البحث:

تم اعتماد المنهج العلمي القائم علي التحليـل للنصـوا      

ة، والمــنهج المقــارن الــذي يهــدف إلــي ذات الصــلالقانونيـة 

إبراا الاختلاف بين الواقع العملي وما تضـمنته الاتفاقيـات 

ــلة  ــة ذات الصـ ــريعات الوطنيـ ــة والتشـ ــة والإقليميـ الدوليـ

 .بموضوع البحث

 خطة البحث:

تقسيم  س    النحو   البحثيتم  على  رئيسيين  مبحثين  إلي 

  التالي:

 . ونية للبيئة في مصرة القان الأول: واقع الحماي  المبحث    

منظومة    المبحث     إصلاح  سبل  القانونية الثاني:  الحماية 

 . للبيئة في مصر

 المبحث الأول 

 واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر 

ــي هــذا الســ     ــانوني الخــاا مبحــث نتناول ف التنظــيم الق

بحمايــة البيئــة فــي مصــر، وذلــك نظــراً ل هميــة القصــوى 

ي يلعبـه هـذا التنظـيم كإطـار عـام يحكـم الذ والدور الرئيس

وعلـي  حركة السياسات البيئية فـي مصـر ويحـدد معالمهـا.

م بشأن البيئة هو 1994لسنة  4الرغم من كون القانون رقم 

القانون الشامل والمتخصص لحماية البيئة في مصـر بكافـة 

إلا أنه يلزم الإشارة لأهم أحكام قانونين أخريين عناصرها.  

والارتبـاط وهمـا:   القـانون   رة من الأهميـةكبي   علي درجة

في شأن حماية نهر النيل والمجـاري م 1982لسنة   48رقم  

م فـي 1983لسنة    102القانون رقم   (، والمائية من التلوث

 شأن المحميات الطبيعية(.  

شننن حماينة نهنر "م 1982لسننة   48القانون رقم    أولاً:

 :"النيل والمجاري المائية من التلوث

هــذا القــانون بهــدف حمايــة نهــر النيــل والمجــاري  صــدر  

، وقــد حظــر المشــرع بموجــب هــذا (1 المائيــة مــن التلــوث

ــات الصــلبة أو الســائلة أو  القــانون صــرف أو إلقــاء المخلف

ــ ت  ــال والمنشـ ــارات والمحـ ــن العقـ ــة مـ ــة الغاايـ التجاريـ

ــال الصــرف الصــحي،  ــن أعم ــياحية وم والصــناعية والس

 بعد الحصول علي تـرخيص ه إلاوغيرها، في مجاري الميا

 
مــن  25م، فــي العــدد رقــم 1982يونيــه    21صدر هذا القانون في    -(1 

م. ويتألف من تسع عشرة مــادة، 1982/ 6/ 26الجريدة الرسمية، تاريخ 

ولي منه المجاري المائية التي يشملها القــانون بحمايتــه، حددت المادة الأ

ات الميــاه العذبــة وتشــمل  نهــر النيــل وفروعــه مســطح -وهــي:          

ــات(.  ــا والجنابيـ ــع درجاتهـ ــرع بجميـ ــات، والتـ ــوار، والرياحـ  –والأخـ

ــا،  ــع درجاته ــة وتشــمل  المصــارف بجمي ــر العذب ــاه غي مســطحات المي

خزانــات   –ائية المغلقــة الســياحات(.  البحيرات، البرك، والمسطحات الم

 المياه الجوفية. 

 م.1982لسنة  48ية من القانون رقم راجع المادة الثان -(2  

 م.1982لسنة  48راجع المادة الثالثة من القانون رقم  -(3 

 م.1982لسنة  48راجع المادة السادسة من القانون رقم  -(4 

 م.1982لسنة  48راجع المادة السابعة من القانون رقم  -(5 
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مــن واارة الــري وفقــاً للضــوابط والمعــايير التــي يحــددها 

كمـا . (2 ، بناءً علـي اقتـراح مـن وايـر الصـحةواير الري

بأجهزة واارة الصحة أن تجـري فـي معاملهـا أناط القانون  

تحليلاً دوريـاً لعينـات مـن المخلفـات السـائلة المعالجـة مـن 

في مجاري الميـاه، وأن صرف  المنش ت التي رخص لها بال

كمـا و .(3 تخطر واارة الري وصاحب الشأن نتيجة التحليل

نظــم القــانون التــرخيص بإقامــة العائمــات الجديــدة وتجديــد 

تراخيصــها، واخــتص واارة الــري بالتصــري  بإقامــة أيــة 

 .(4 منش ت ينتج عنها مخلفـات تصـرف فـي مجـاري الميـاه

المستخدمة   ركةلمتحوحظر القانون علي الوحدات النهرية ا

ستخدم المللنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسر  الوقود 

لتشـــغيلها فـــي مجـــاري الميـــاه. وأنـــاط القـــانون بشـــرطة 

المسطحات المائية التابعة لواارة الداخلية بأن تتـولي عمـل 

دوريــات تفتــيد علــي مجــاري الميــاه ومســاعدة الأجهــزة 

التلـوث   سـبا مخالفـات وفـي إاالـة أالمختصة في ضبط ال

 . (5 والإبلاغ عن أية مخالفة للقانون

أنـواع المـواد كما ألزم القـانون واارة الزراعـة اختيـار      

الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعيـة وعـدم تلويـث مجـاري 

ــاه صــرف  ــط بمي ــر أو الخل ــالطريق المباش ــواء ب ــاه س المي

أو غسيل معدات وأدوات الرش، وذلك الأراضي الزراعية  

 . (1 معايير المحددة لذلكلاوفق 

إعادة استخدام مياه المصـارف مباشـرة كما حظر القانون    

الأغـراض إلا بعـد أو بالخلط بالمياه العذبة لأي غرض من  

ثبوت صلاحيتها لهذا العـرض. وعلـي واارة الـري إذا مـا 

قــررت إعــادة اســتخدام ميــاه المصــارف أخــذ رأي واارة 

 . (2 ياه قبل إعادتهاملالصحة ثم قيامها بمعالجة لهذه ا

ضــعف م، 1982لســنة  48يؤخــذ علــي القــانون رقــم و    

ــانون ــررة بالق ــات المق ــب العقوب ــدم تناس ــم  (3 وع ــع حج م

الأضرار البيئيـة التـي يمكـن أن تترتـب علـي هـذه الأفعـال 

 يلاحظ افتقـاد هـذه العقوبـات لصـفة الـردعالمعاقب عليها،  

تجاريـة   اتسسـلكون المخالفين في أغلـب هـذه الأفعـال مؤ

ــ   ــة بالنســبة لهــا رادع 500وصــناعية لا يشــكل مبل ( جني

قورنــت بتكــاليف عمليــات المعالجــة.  كبيــر، لاســيما إذا مــا

الأمر الـذي دفـع المشـرع إلـي تعـديل هـذا القـانون بالمـادة 

م والتـي 1994لسـنة    4التاسعة وثمانون مـن القـانون رقـم  

ولا ة  نيـنصت علي أن ق يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ج

، 2تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد  

لسـنة   48( مـن القـانون رقـم  7،  6،  5،  4/ فقرة أخيـرة،  3

في شأن حماية نهـر النيـل والمجـاري المائيـة مـن   م1982

العقوبة العود تكون وفي حالة والقرارات المنفذة له.    التلوث

ة. فعلي بقساالحبس والغرامة المنصوا عليها في الفقرة ال

 
لســنة  48راجع المادتين العاشرة والحادية عشر مــن القــانون رقــم   -(1 

 م.1982

 م.1982لسنة  48راجع المادة الثانية عشر القانون رقم  -(2 

 م1982لســنة   48نصت المــادة السادســة عشــر مــن القــانون رقــم    -(3 

ن العقوبات المشار إليه علي أنه مع عدم  الإخلال بالأحكام المقررة بقانو

 ن( من هــذا القــانو7،  6،  5،  4،  3،  2 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد  

ه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقــل عــن والقرارات المنفذة ل

خمسمائة جنيه ولا تزيــد علــي ألفــي جنيــه  أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين، 

الف إاالــة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب علي المخ ــ

إذا الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده واارة الري، ف

لم يقم المخالف بالإاالة أو التصحي  فــي الميعــاد المحــدد يكــون لــواارة 

الري اتخاذ إجراءات الإاالة أو التصحي  بالطريق الإداري وعلــي نفقــة 

   يص.  المخالف، وذلك دون إخلال بحق الواارة في إلغاء الترخ
 م. 1982لسنة  48راجع المادة التاسعة وثمانون القانون رقم  -(4 

الرغم من قيـام المشـرع برفـع الحـد الأقصـى للغرامـة فـي 

عقا  مرتكبي تلك الجرائم إلي عشرين ألف جنيـه، إلا أنـه 

ن أن هــذا العقــا  مــااال غيــر رادع، حيــث نــزل امــن البيــ

إلي مبل  مـائتي جنيـه وألغـي المشرع بالحد الأدنى للغرامة  

 . (4 إلا في حالة العود     عقوبة الحبس

 9( مــن القــانون رقــم  1مكــرراً  47وأضــيفت المــادة      

لسـنة  4( المعدل لبعع الأحكام القـانون رقـم 2009لسنة   

علــي إنشـاء مجلــس أعلـى برئاســة نصـت م، والتـي 1994

نيـل والمجـاري المائيـة مـن مجلس الواراء لحمايـة نهـر ال

التلــوث، وخصــه باتخــاذ كافــة التــدابير لحمايــة نهــر النيــل 

 من التلوث. ة ئي المجاري الما

 48تري الباحثة، بوجو  إدماج نصوا القانون رقـم       

ــنة  ــم 1982لس ــة رق ــانون البيئ ــي نصــوا ق ــنة  4م ف لس

م، نظراً لما يجمع تلك القوانين مـن سـمات مشـتركة 1994

فالمـاء العـذ  جـزء لا يتجـزأ مـن في الحفاظ علـي البيئـة،  

 عـدواالبيئة بما يقتضي أن تجمعه مع غيـره مـن العناصـر ق

مشتركة. كما أن تضمين تلك القواعد في قانون البيئة سوف 

يؤدي بالضرورة إلي مركزية القرار البيئي بدلاً من وجـود 

   . (2 عدة جهات تقوم علي تطبيق القوانين

كما أن تـري أيضـاً بضـرورة التخلـي عـن مبـدأ مـن  و     

تراخيص لتصريف أي مخلفات في مياه نهر النيل من حيث 

ــاب  المبــدأ، ــك بالنســبة للعائمــات ومراكــب الصــيد  م فــي ذل

أي حظر ومنع جميع صور صرف المخلفات في   النهرية،  

علـي أن يـتم صـرف جميـع هـذه مياه النيل جملة وتفصيلاً، 

ــبكات الصــرف الصــحي أو المصــارف  ــي ش ــات ف المخلف

السطحية التي تحـددها الجهـات المختصـة. وكمـا يعـد ذلـك 

مياه نهـر النيـل اً وأن  ية خصوصالأفضل من الناحية الصح

تعد المصدر الأساسي لمياه الشر  في مصر، الأمـر الـذي 

يســتوجب اتخــاذ تلــك الإجــراءات والتــدابير التــي قــد تبــدو 

 متعسفة بعع الشئ.  

 
البيئــة المائيــة   -م في بابه الثالــث 1994لسنة  4حمي القانون رقم    -(1 

البحرية وشواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلــوث 

تكلفت  بجميع صوره وأشكاله، أما حماية نهر النيل والمجاري المائية فقد

 م.  1982لسنة  48بها أحكام القانون 

م، 1983/ 7/  31م بتــاريخ  1983لســنة    102صدر القــانون رقــم    -(2 

 م.1983/ 4/8تاريخ النشر  31العدد 

 م. 1983لسنة  102راجع نص المادة الثانية من  -(3 
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 ً " فنني شنننن م 1983لسنننة  102القننانون رقننم  :ثانيننا

 المحميات الطبيعية ":

محميـات م بشـأن ال1983لسنة    102صدر القانون رقم      

وخصــص المشــرع المــادة الأولــي منــه لتحديــد  لطبيعيــة،ا

في تطبيـق أحكـام هـذا   المفهوم القانوني للمحميات الطبيعية

من الأرض أو المياه الساحلية أو القانون بأنها ق أي مساحة  

أو  الداخليـة تتميـز بمـا تتضـمنه مـن كائنـات حيـةت نباتـات 

أو  ة ثقافيـةحيوانات أو أسماك أو ظـواهر طبيعيـة ذات قيمـ

ة أو سـياحة أو جماليـة، ويصـدر بتحديـدها قـرار مـن عملي 

رئيس مجلس الواراء بناءً علي اقتراح جهاا شـئون البيئـة 

القـانون المشـار إليـه القيـام بـأي ء. وحظـر  بمجلس الـوارا

أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير 

حيـاة ضـرار بالأو إتلاف أو تـدهور البيئـة الطبيعيـة، أو الإ

أو النباتية أو المساس بمسـتواها الجمـالي  رية أو البحريةالب 

        .  (2 بمنطقة المحمية

وحظر القانون علي وجه الخصوا علي   صيد أو نقل أو 

ــة  ــات البري ــاج الكائن ــل أو إاع ــام    قت ــة أو القي أو البحري

بإعمال من شأنها القضـاء عليهـا، صـيد أو أخـذ أو نقـل أي 

ــواد ــات أو مـ ــ كائنـ ــل الصـ ــوية مثـ ــعب عضـ دفات أو الشـ

المرجانيــــة أو الصــــخور أو التربــــة لأي غــــرض مــــن 

بمنطقة المحميـة، الأغراض، إتلاف أو نقل النباتات الكائنة  

إدخــال أجنــاس غريبــة لمنطقــة المحميــة، إتــلاف أو تــدمير 

أو المناطق التي تعتبـر   التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية

 . (3 الحيوان موطناً لفصائل

كمــا حظــر القــانون إقامــة المبــاني أو المنشــ ت أو شــق     

الطرق أو تسير المركبات أو ممارسة أيـة أنشـطة اراعيـة 

أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصـري  مـن 

ــد  ــروط والقواعـ ــاً للشـ ــة وفقـ ــة المختصـ ــة الإداريـ الجهـ

لـس والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئـيس مج

ا القانون لجمعيات حماية البيئة اللجـوء إلـي جاوأالواراء.  

الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيـذ أحكـام 

 . (1 القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

ندوقاً خاصــاً للمحميــات الطبيعيــة كمــا أنشــأ القــانون صــ    

التـــي تقـــرر  تـــؤول إليـــه الأمـــوال والهبـــات والإعانـــات

صـيلة الغرامـات حيارتها إن وجدت،  حميات، ورسوم اللم

الناتجة عن تطبيق أحكامه، وتخصص جميـع هـذه الأمـوال 

 : (2 لأغراض التالية

 تدعيم ميزانية الجهـات التـي تتـولي تنفيـذ أحكـام القـانون، 

المســاهمة فــي تحســين بيئــة المحميــات، إجــراء الدراســات 

ت جــال، صــرف مكافــ الضــرورية فــي هــذا الموالبحــوث 

 
 م.1983لسنة  102راجع نص المادة الخامسة من القانون رقم   -(1 

 م.1983لسنة  102القانون رقم  دة السادسة منراجع نص الما -(2 

 م.1983لسنة  102القانون رقم  راجع نص المادة السابعة من -(3 

م، 1994لســنة    4راجع نص المادة الرابعة عشر من القانون رقــم    -(4 

 م.2015لسنة   105والمعدل بقانون رقم 

ــام  لمرشــدي لضــباط ــات لأحك ــع بالمخالف الجــرائم التــي تق

   القانون(. 

م بشـأن المحميـات 1983لسـنة  102يعد القانون رقـم و    

الطبيعية، بمثابـة خطـوة هامـة علـي طريـق حفـظ المـوارد 

ــوجي  ــوع البيول ــون التن ــة وص ــراث الطبيعي ــروة والت والث

 الطبيعي في مصر.

مـن الإرادة يـأت نابعـاً    ملأنه،  القانون  علي هذا  ولكن يؤخذ  

الوطنية بقدر ما كان يمثل استجابة لاتجاه عالمي بضـرورة 

ــع  ــجم م ــة تنس ــة الطبيع ــة لحماي ــتراتيجية وطني ــع اس وض

يجــب أن يتعــدى ، والاسـتراتيجية العالميــة لصــون الطبيعــة

ــة مجــرد فكــرة صــيانة المــوارد  ــات الطبيعي إنشــاء المحمي

 يـةاقتصادية تجار  ي نفسها مشاريعالطبيعية إلي أن تكون ه

هـذه المحميـات أن   ، حتـى تسـتطيع مـواردتعود بعائد مالي

تسد بعع نفقاتها، ويقضي هذا أن تكون أبـوا  المحميـات 

مفتوحة للجماهير. مر علي هذا القانون أكثر من ربـع قـرن 

الأمر الذي يقتضي مراجعة جميع نصوا وتعـديلها علـي 

ي تـنص علـي ة السابعة والتـ. كالمادضوء الظروف السائدة

عاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثـة مـن أن ي 

 500هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامـة لا تقـل عـن 

جنيه وبالحبس مـدة لا تزيـد علـي 5000جنيه ولا يزيد عن 

هـاتين العقـوبتين، وفـي حالـة العـود يعاقـب سنة أو بإحدى  

ولا تزيـد علـي جنيـه    3000عـن    المخالف بغرامـة لا تقـل

شرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سـنة أو بأحـدي ع

 .  (3 هاتين العقوبتين

الصــندوق (4 م1994لســنة  4ولكــن إلغــاء القــانون رقــم 

 الخاا للمحميات الطبيعية الذي نص علي إنشـائه القـانون

ونقـل أمـوال هـذا الصـندوق إلـي ،  م1983لسنة    102  رقم

 م1994لســنة  4 مون رقــالقــان ه م تشــكيلالــذي تــ الصــندوق

وتحقيـق والثروات الطبيعيـة  للإنفاق منها علي حماية البيئة  

ــتدامة،  ــة البيئيــة،  وإعــدادالتنميــة المس ــات اللاام الدراس

والمشاركة فـي تمويـل مشـروعات حمايـة البيئـة ومكافحـة 

، طبقاً ل ولويـات البيئـي التـي يوافـق عليهـا مجلـس التلوث

    .إدارة الصندوق

 م بشنن البيئة:1994لسنة  4قانون رقم ثالثاً: ال

ظهرت الحاجة الماسـة لضـرورة إصـدار تشـريع عـام      

في مصرت نظراً للتطـور التكنولـوجي والتقـدم لحماية البيئة  

الصناعي، وايادة استنزاف الموارد الطبيعية، فكان القانون 

إجـراء تعـديلات لـبعع م، وتـم 1994لسنة  4القانون رقم  

 105م، وبالقـانون رقـم  2009لسـنة    9رقم  مواده بالقانون  

م، دون أي نية لإصـدار قـوانين أخـرى تتعلـق 2015لسنة  

 بحماية البيئة.

م مـن 1994لسـنة    4ولعل من أهم ما جاء به القـانون رقـم  

أحكام جديدة إنشائه صندوق خاا لحمايـة البيئـة وتنميتهـا 

نشـاء صـندوق ( والتي تنص علـي أن يـتم إ14 لمادة  لوفقاً  
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موجـب وهذه المادة تم تعـديلها ب   ،ئةبجهاا شئون البي خاا  

أما عن مصادر تمويـل   ،(1 م2015لسنة    105القانون رقم  

م فـيمكن 2015لسـنة    105هذا الصندوق وفقاً للقانون رقم  

 :(2 تحديدها فيما يلي

ــدعم  -1 ــة فــي مواانتهــا ل المبــال  التــي تخصصــها الدول

 الصندوق.

ي يقبلهـا يا التـوالوصـاالتبرعـات  والهبـات و  الإعانات -2

 مجلس إدارة الجهاا بما يتفق مع أغراض الصندوق.

عائد المشـروعات الرائـدة والتجريبيـة ومقابـل إعـداد  -3

الدراسات الاستشـارات التـي يمولهـا الصـندوق فـي 

مجال حمايـة البيئـة، وتنفـذ مـن خـلال واارة البيئـة 

ــات  ــع الجه ــا، أو بالمشــاركة م ــة له ــات التابع والجه

ــة أو قطـــاعا ــام، لحكوميـ ــال العـ ــات  الأعمـ أو الهيئـ

   الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.  

مـــوارد الصـــندوق المنصـــوا عليهـــا فـــي قـــانون  -4

 المحميات الطبيعية المشار إليه.

مقابــل مــن  التصــاري  بحــق الانتفــاع أو ممارســة  -5

 الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية.

 شــتغال بالأعمــالحصــيلة رســوم التــرخيص بالا -6

ــة وشــهادا ــرة البيئي ــوت الخب ــراء وبي ــاد الخب ت اعتم

ــادة   ــا بالم ــذا 13المنصــوا عليه ــن ه ــرراً م ( مك

 القانون. 

مقابل المصارف الإدارية اللاامة لمراجعـة دراسـات  -7

ــي  ــر البيئ ــويم الأث ــا لا تق ــات بم ــات والقياس والمعاين

يجاوا مائة ألـف جنيـه مصـري عـن كـل دراسـة أو 

ن د فئاتهــا قــرار مــاس، ويصــدر بتحديــمعاينــة أو قيــ

 واير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاا. 

ــات والتصــاري  البيئيــة التــي  -8 حصــيلة رســوم المرافق

يصدرها جهاا شـئون البيئـة بمـا فـي ذلـك فـي ذلـك 

المرافقات الخاصة بتـداول أو اسـتخدام الفحـم بمـا لا 

مــن قيمــة ســعر طــن الفحــم المســتخدم،  %1يجــاوا 

ايــر الرسـم قـرار مـن وتحديـد فئـات هـذا ويصـدر ب 

 البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاا. 

بهــا، والتعويضــات التــي يتفــق الغرامــات التــي يحكــم  -9

عليها أو يحكم بها عن الأضرار التـي تصـيب البيئـة، 

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة والمبـال  التـي 

ــات  ــا  الغرامـ ــت حسـ ــة تحـ ــفة مؤقتـ ــل بصـ تحصـ

 ي تصيب البيئة.عن الأضرار الت  والتعويضات

عائد استثمار موارد الصندوق طبقاً لما يقرره مجلـس   -10

إدارته، ويكـون للصـندوق مواانـة خاصـة، ويبـدأ 

 
م 2015لســنة  105راجــع نــص المــادة الأولــي مــن القــانون رقــم  -(1 

م، المنشور بالجريــدة الرســمية العــدد 1994لسنة 4لمعدل للقانون رقم وا

 م.  2015أكتوبر  19تاريخ مكرر أ ب  42

ــة -(2  ــم  راجــع نــص المــادة الثاني  م2015لســنة  105مــن القــانون رق

 م.1994لسنة 4والمعدل للقانون رقم 

السنة المالية للصندوق ببداية السـنة الماليـة للدولـة 

وتنتهــي بانتهائهــا، ويرحــل الفــائع مــن ســنة إلــي 

 أخرى. 

 عامــة فــي مجــال تطبيــق وتعتبــر أمــوال الصــندوق أمــوالاً 

 حكام قانون العقوبات. أ

ونظراً ل همية صندوق حماية البيئة ولضـمان عـدم العبـث 

 هالعامة، فقـد أخضـع  والتي جعلها القانون أموالاً   في أمواله

ــم  ــانون رق ــنة  4الق ــزي 1994لس ــاا المرك ــة الجه م لرقاب

وعلي الرغم من الجهـود الكبيـرة التـي بـذلها     .(2 للمحاسبة

صــندوق حمايــة البيئــة،  مــنل اا شــئون البيئــة بالتمويــجهــ

أدي ضعف ومحدودية ميزانية صندوق حماية البيئة،   لكنو

 4قدرته بالوفاء بالالتزامات الواردة بالقانون رقـم إلي عدم  

( 27م، مثال ذلك الالتـزام الـوارد فـي المـادة  1994لسنة  

والتي تنص علي أن قيخصص في كل حي وفي كـل قريـة 

ن أراضي الدولة لإقامة  لا تقل عن ألف متر مربع ممساحة  

منتجـات هـذه المشـاتل تل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح  مش

ل فراد والهيئات بسعر التكلفـة، وتتـولي الجهـات الإداريـة 

ــادات  ــداد الإرش ــاتل إع ــذه المش ــا ه ــي تتبعه المختصــة الت

الخاصة بزراعة الأشجار ورعايتها، ويسـهم جهـاا شـئون 

كــان هــدف . لـذا (2 قتمويــل إقامـة هــذه المشــاتل البيئـة فــي

تحقيق ايـادة مـوارد صـندوق حمايـة البيئـة أحـد الأسـبا  

م 1994لســنة  4الرئيســية مــن وراء تعــديل القــانون رقــم 

ورفعــه للحــدود الــدنيا . م2015لســنة  105بالقــانون رقــم 

المـادة   والتي منها علـي سـبيل المثـالوالقصوى للغرامات  

تزيـد علـي نص قيعاقب بالسجن مـدة لا مكرراً والتي ت   86

مة لا تقـل عـن مليـون جنيـه ولا تزيـد خمس سنوات وبغرا

علي خمسة ملايين جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، كـل 

مكـرراً مـن  40من خالف أحكام الفقرة الأولـي مـن المـادة 

هذا القانون، وفي حالـة العـود تقضـي المحكمـة بـالعقوبتين 

ر مــدة لا تزيــد علــي ســتة أشــه معــاً. كمــا يعاقــب بــالحبس

ائة ألـف جنيـه ولا تزيـد علـي وبغرامة لا تقـل عـن خمسـم

ثلاثــة ملايــين جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين، كــل مــن 

مكـرراً مـن هـذا   40خالف أحكام الفقرة الثانية مـن المـادة  

   القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً.   

الحبس  والتي تـنص علـي قيعاقـب بـمكرراً   84المادة  و    

ة وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـة آلاف مدة لا تزيـد علـي سـن 

ــه أو بإحــدى  ــف جني ــة أل ــي مائ ــد عل ــه ولا تزي ــاتين جني ه

/ أ ،  37،  22العقــوبتين كــل مــن يخــالف أحكــام المــواد  

( من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقـل عـن خمسـين 69

ه كل من يخـالف أحكـام ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جني 

 
 م.1994لسنة  4راجع نص المادة السادسة عشر من القانون رقم  -(1 

لســنة   4اجع نــص المــادة الســابعة والعشــرون مــن القــانون رقــم  ر  -(2 

 م.1994

 105المادة السادسة والثمانون مكرراً من القانون رقــم راجع نص    -(3 

 م.2015لسنة 
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قــانون. وفــي حالــة العــود ( مــن هــذا ال23،  19دتين  المــا

يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحـد الأقصـى 

    . (1 للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبسق

لسـنة  4وقد كانت المادة الخامسة عشر من القـانون رقـم    

الإنفــاق  التــي يــتم م الخاصــة بتحديــد أوجــه الإنفــاق1994

مقتضي القـانون الصندوق، محلاً للتعديل ب عليها من موارد  

إعـادة تنظـيم حيـث اسـتهدف تعـديلها    م2009لسنة    9رقم  

  صندوق حماية البيئة. 

ــرة     ــي واجهــت مصــر تحــديات ومشــكلات بيئيــة خطي ف

إقامـة السنوات القليلة الماضية، لعل مـن أهمهـا: عشـوائية  

بار لتأثيرات البيئية في الاعت مشروعات التنمية، وعدم أخذ ا

لهـذه المشـروعات، عـدم وجـود إدارة بيئيـة عند التخطـيط  

الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلي   المشروعات أثناء مراحل

الاادياد المطرد في عدد السكان وما يترتب علي ذلـك مـن 

وضع عشـوائي للمبـاني والمرافـق الأساسـية والمخرجـات 

فــي المخلفــات الصــلبة الناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية 

بالإضـافة إلـي عـدم وجـود الخبـرة الكافيـة لـدي لة،  والسائ 

التحـديات بشـكل الجهات الإدارية في التعامل مع كـل هـذه  

تها السـلبية. ولمواجهـة هـذه التحـديات نـص يحد من تأثيرا

دراسـة م علـي وجـو  إجـراء  1994لسـنة    4القانون رقم  

لمنشـ ت الجديـدة أو تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات أو ا

ــعا ــدات لمن للتوس ــدء ت والتجدي ــل ب ــك قب ــة وذل ــ ت قائم ش

وقد أوكـل قـانون البيئـة إلـي  ،الإنشاء. لضمان حماية البيئة

جهاا شئون البيئة مسـئولية وضـع نظـام مؤسسـي متكامـل 

ــر  ــيم الأث ــايير لإجــراء دراســات تقي ــادل والمع يشــمل المب

ــي ــأنها ب  (2 البيئ ــرأي بش ــداء ال ــا وإب ــا يضــمن ومراجعته م

إلي ايادة معدلات أدي كل ذلك و، لعملمراعاة صحة بيئة ا

ــت والرصــاا  ــيد الكبري ــل: أكاس ــات الضــارة مث الإنبعاث

ــون والتــي شــكلت  ــاني أكســيد الكرب والنتــروجين وأول وث

ضـــغوطاً متزايـــدة علـــي الغـــلاف الجـــوي، أدي تســـر  

ــالج للمجــاري  ــر المع الصــرف والصــناعي والصــحي غي

ات حطك المـوارد سـواء فـي ذلـك مسـالمائية إلي تلـوث تلـ

مياه الجوفية أم الميـاه المالحـة، كـذلك أدي المياه العذبة أم ال

تراكم المخلفات الصلبة إلـي تـأثيرات سـلبية علـي كـل مـن 

       الصحة العامة والسياحة. 

علــي الــرغم مــن وجــود الإطــار القــانوني الجيــد يشــترط   

عنــد إنشــاء  إجــراء وتقــديم دراســات التقيــيم البيئــي ســواء

 
لســنة   9راجع نص المادة الرابعة وثمانون مكرراً من القانون رقم    -(1 

 .  م2009

بؤيــة لمشــروعات أو يقصد بدراسة تقييم الأثر البيئي هي دراســة تن  -(2 

المتاحــة،  نشاطات تنموية ذات أثر بيئي سلبي أو ايجــابي لتحديــد البــدائل

واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية الأقل سلبية واقتراح وســائل 

للتخفيف من التأثيرات السلبية إن وجدت. أو الفحص المنظم للآثار غيــر 

نموي، وذلك بهــدف تقلــيص المتعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج ت

 .  أو تخفيف حدة الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية

 

و التوسع في المشـروعات اعية الجديدة أالمشروعات الصن 

إلا أنه يلاحظ عدم وجود أثر حقيقي ملموس علي   –القائمة  

المتفقـة أرض الواقع، إذ مااالت الصناعات الملوثة، وغير 

التـي حـددتها مع المعايير والاشـتراطات البيئيـة المتطلبـة،  

تصاري  وإجااات واارة الدولة لشئون البيئة تحصل علي  

ــة بإنشــ ــوظبيئي ــدفع م ــذي ي ــر ال ــة ائها، الأم في واارة البيئ

ينظرون إلي تلك الدراسات التقويمية الهامـة للآثـار البيئيـة 

علي أنها لا تعدو أن تكون مجـرد إجـراء ومسـتند قـانوني، 

والأمــر الــذي يــدعو إلــي ضــرورة إعــادة يجــب اســتيفاؤه، 

مســـئولة، النظـــر ومراجعـــة عمـــل الجهـــات والهيئـــات ال

عليهـــا ومراجعتهـــا مـــن قبـــل  وضـــرورة وجـــود رقابـــة

  .   (2 تخصصينم

فـي مصـر   لتفتـيد البيئـيتم إنشـاء إدارة عامـة للذلك  و    

لسـنة   132بموجب قرار واير الدولـة لشـئون البيئـة رقـم  

ــي 2003 ــالتفتيد البيئ ــو: م، ويقصــد ب ــي ه ــارات الت الزي

شئون البيئة للمنش ت  تنظمها واارة البيئة عن طريق جهاا

 الإنسـان وسـلامة البيئـة.الفعالـة  حمايـة  الالتنموية لضـمان  

علي الرغم من الجهود المبذولة من جانـب واارة الدولـة و

لشئون البيئة، مااالت البيئة في مصر تشهد تدهوراً خطيراً 

ومستمراً علـي مختلـف الأصـعدة، وهـذا إن دل فإنمـا يـدل 

وعدم فعالية وكفـاءة بـرامج كومية، علي ضعف الرقابة الح

بصــورة وعــدم تطبيــق القــوانين د البيئــي، وخطــط التفتــي 

صارمة، الأمـر الـذي شـجع الغالبيـة العظمـي مـن الأفـراد 

علي عدم احتـرام القـوانين البيئيـة. ولعـل خيـر مثـال علـي 

ذلك، انتشار حرق المخلفات الزراعية لآلاف الأفدنـة علـي 

، دون أن نجد أي أثر   الرغم من يجريم هذا السلوك ًً ً قانونا

لتفتيد أو موظفي المحليـات مـع أن آثـار ملحوظ لحملات ا

المخلفات يظل ظاهراً وواضحاً في الأرض لعدة   حرق هذه

نجــد أن الدولــة قــد لجــأت إلــي تجــريم هــذا الســلوك . وأيــام

وحسب، ولم تطرح حلولاً بديلـة وواقعيـة لعـلاج الأسـبا  

 نري لابـد مـن اسـتغلال وإعـادة. وأننا  (2 الرئيسية للمشكلة

والتـي تعـد فـي الواقـع خلفات الزراعية، تصنيع وتدوير الم

في الكثيـر مـن الصـناعات مثـل: مورد هام يمكن استغلاله  

صــناعة الــورق، صــناعة الأســمدة العضــوية، صــناعة 

وغيرها من الصناعات التـي تعمـل علـي ايـادة الأعلاف،  

للحــد مــن الــدخل القــومي الإجمــالي، وتــوفر فــرا عمــل 

 المشكلة البيئية.  لامكن القضاء علي هذه      البطالة، 

وتتطلب حماية البيئة ضرورة إدماج البعد البيئي ضـمن     

تخطيط الدولة في كافة المجالات، ويقصد بالتخطيط البيئـي 

 
د/ عمرو محمد السيد الشناوي، تقويم السياسات البيئية وأدواتها في   -(1 

دراسة حالة مصــر، رســالة دكتــوراه، قســم   -الحفاظ علي التواان البيئي

 .  340م، ا 2011الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

 –د/ احمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة  مكافحة التلــوث    -(2 

م، ا 2003تنمية الموارد الطبيعيــة(، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  

 .   347د/ عمرو محمد السيد الشناوي، الإشارة السابقة، ا  .40
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وضــع برنــامج يتضــمن قواعــد لحمايــة البيئــة، مــن خــلال 

التـي يمكـن أن   التوقيع والتنبؤ بالمخاطر والمشكلات البيئية

لحـذر بشـأنها عـن طريـق تثور مسـتقبلاً، وأخـذ الحيطـة وا

هـا مـن ناحيـة، أو للتقليـل مـن وضع الخطـط اللاامـة لتوقي 

ومــن خــلال الخســائر المترتبــة عليهــا مــن ناحيــة أخــري. 

التخطــيط البيئــي يمكــن معالجــة المشــكلات البيئيــة وتقــويم 

يئة، مختلــف المشــروعات وجعلهــا لا تنــتج آثــاراً بيئيــة ســ

 . (1 ويؤدي ذلك إلي خلق بيئة صحية آمنة

 :التشريعات الدولية رابعاً:

ــريع     ــب التش ــبجان ــد مجموع ــة توج ــة الوطني  ةات البيئي

ــة،  ،أخــرى ــي حمايــة البيئ مــن التشــريعات التــي تهــدف إل

اتفاقيــة  55والحفــاظ علــي مواردهــا الطبيعيــة. تتمثــل فــي 

قت عليهـا، ومعاهدة دولية وبرتوكولاً، وقعتها مصـر وصـد

ه تكــون لهــذه مــن الدســتور فإنــ 93لــنص المــادة وفقــاً 

بعــد إبرامهــا والتصــديق عليهــا، قــوة القــانون  هــدات المعا

 ونشرها وفقاً ل وضاع المقررة. 

لهامة، التي كانت مصر طرفـاً فيهـا ومن بين الاتفاقيات ا   

م بشـأن وقايـة النباتـات، واتفاقيـة لنـدن 1951اتفاقية روما  

ــة فــي 1954عــام  ــل  11م المعدل ــع 1962أبري م بشــأن من

م بشـأن 1963ومعاهـدة موسـكو عـام    حار بالنفط،تلوث الب 

وقــف التجــار  الذريــة، والاتفاقيــة الأفريقيــة الموقعــة فــي 

م للمحافظــة علــي الطبيعــة والمــوارد 1968الجزائــر عــام 

الطبيعيــة، واتفاقيــة حمايــة البحــر الأبــيع المتوســط عــن 

اتفاقيــة لنــدن لعــام الملحقــين بهــا، التلــوث والبروتوكــولين 

ــاجم عــن إغــراقم بشــأن منــ1972 ــوث البحــري الن  ع التل

م 1978وبروتوكـول لنـدن عـام  النفايات والمواد الأخرى،  

الخـــاا بالمعاهـــدة الدوليـــة لمنـــع التلـــوث مـــن الســـفن، 

حمايــة م بشــأن 1980أثينــا الموقــع فــي عــام وبروتوكــول 

بـاال   ةواتفاقيـالأبيع المتوسط من مصـادر بريـة،    البحر

لنفايـات الخطـرة عبـر م بشأن التحكم فـي نقـل ا1989لعام  

ا، واتفاقية اسـتكهولم بشـأن الملوثـات الحدود والتخلص منه

ــام  ــة 2001العضــوية لع ــات الإقليمي ــم الاتفاقي ــن أه م، وم

الخاصة بحماية الصحة البشرية والبيئة من الآثـار الناجمـة 

لص منهـا، اتفاقيـة عن نقل المواد والنفايات الخطـرة والـتخ

د النفايـات الخطـرة سـتيراحظر ا  م بشأن1991باماكو لعام  

 
كــويتي د/ عيد محمد مناحي، الحماية الإداريــة للبيئــة فــي النظــام ال  -(1 

م، 2008والمقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعــة الإســكندرية، 

 .  147ا 

د/ عبد العزيــز مخيمــر عبــد الهــادي، دور المنظمــات الدوليــة فــي   -(2 

، د/ عــادل 22م، ا 1986حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

م، ا 2009يدة، ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجد

، دار .    د/ أشرف توفيق شمس الدين، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة99،  98

ت  د/ محمــد حســام محمــود، المفهــوم 52م، ا  2012النهضة العربية،  

القانوني للبيئة في مصر، المــؤتمر العلمــي الأول للقــانونين المصــريين، 

ومــا 16م، ا 1992الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، القــاهرة،  

 بعدها.

فـي   اإلي إفريقيا والـتحكم فـي نقلهـا عبـر الحـدود وإداراتهـ

ــا ــر (2 داخــل إفريقي ــول أامي وعضــواً م، 1996، وبروتوك

 ،م1995/ 6/ 30مــن بالمنظمــة العالميــة للتجــارة اعتبــاراً 

فة الاشتراطات ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصر ملتزمة بكا

ة، وذلـك نظـراً لعلاقـة تلـك البيئية الواردة فـي تلـك الاتفاقيـ

 .(2 البيئة في مصرالاتفاقية بالسياسات 

 المبحث الثاني 

   البيئة في مصرالقانونية سبل إصلاح منظومة الحماية 

، أول قـانون مصـري م1994لسـنة    4يعد القانون رقـم      

أنظمتها مـن التلـوث موحد لحماية البيئة بجميع عناصرها و

ذلك مـع الاتجـاه التشـريعي والاستنزاف والتدهور، يتوافق  

بيئــة، كمــا جــاء مواكبــاً للفلســفة الــدولي الخــاا بحمايــة ال

كما أوجب القـانون العالمية التي ربطت بين البيئة والتنمية،  

ضرورة تمثيل المنظمات غير الحكوميـة فـي مجلـس إدارة 

ول قـانون مصـري يـنص أيعـد  كـذلك  جهاا شئون البيئة. و

لتحقيـق أهـداف السياسـة   علي تطبيـق الأدوات الاقتصـادية

 البيئية.  

فمن المسلم به أن تلوث البيئة يشكل مشكلة حادة في مصر، 

ولكن أيضاً، لا تقل مشـكلات البيئـة الأخـرى خطـورة عـن 

تداخلها لتصب  أسـباباً ونتـائج لبعضـها   ،التلوث، فضلاً عن

معالجة مشـكلة واحـدة بمعـزل عـن بـاقي ولا يمكن    بعضاً،

يــة البيئــة لابــد أن يتصــدى لهــذه المشــكلات، ومطلــب حما

مسـتوي الأهميـة لتـؤتي حمايـة المشكلات جميعـاً، وبـنفس  

 .  (2 البيئة ثمارها

إعـادة تشـكيل مجلـس إدارة جهـاا شـئون من  فكان لابد      

عدم وجود معايير موضوعية لاختيار أعضاء بسبب البيئة،  

إدارة الجهاات حيـث جعـل القـانون عمليـة الاختيـار مجلس  

اء المختصـين فـي مجـال شـئون البيئـة، وممثلـي من الخبـر

العـام، والأعضـاء مـن الجامعـات ومراكـز قطاع الإعمـال  

تقديرية للواير بدون تحديد معايير البحوث العلمية، بسلطة  

ق اسـتلزام اختيـار أفضـل الكفـاءات، موضوعية عادلة تحق

أو غيرهـا  تبني معيار المسابقة العامـة الشـفافة حيث لم يتم  

الأمر الذي يتعـارض مـع العديـد يير الموضوعية،  من المعا

مــن المبــادل الدســتورية والقانونيــة والإداريــة الهامــة فــي 

     مجال صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشأن العام. 

ركة مـن افتقاد القانون للضوابط ومعايير الشـفافية والمشـاو

ارات، كافة الأطراف المعنية في مجال صناعة واتخاذ القـر

علـي غـرار وإعداد الخطط المتعلقة بحماية وتنمية البيئيـة،  

ما هو موجود بتشـريعات البيئـة العالميـة، ومـن ذلـك علـي 

 
د/ صفوت أحمد عبــد الحفــيظ، تطــور السياســة التشــريعية لحمايــة   -(1 

لبيئــة فــي مصــر، المجلــة المصــرية للتنميــة والتخطــيط، المجلــد الثــاني ا

 . 58م، ا 2004عشر، العدد الأول، 

د/ رجب محمود طاجن، الإطار الدســتوري للحــق فــي البيئــة، دار   -(2 

  .  32م، ا 2008النهضة العربية، 
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سبيل المثال اتفاقية أرهوس لحماية البيئة من التلـوث وحـق 

 . (2 الإنسان في العيد في بيئة سليمة

ويلاحظ علي هـذا القـانون تعـدد الجهـات المكلفـة قانونـاً    

 نفيذ التشريعات البيئيـة، وعـدم التنسـيق فيمـا بينهـات فـإليبت 

جانب واارة الدولة لشئون البيئة وجهاا شئون البيئة توجـد 

ــام  ــذ أحك ــا تنفي ــوط به ــري المن ــة وال ــوارد المائي واارة الم

لنيـل م فـي شـأن حمايـة نهـر ا1982لسـنة  48القانون رقم  

ــة  والمجــاري المائيــة مــن التلــوث، وواارة الصــحة المكلف

ــا،  ــات وتحليله ــاً بأخــذ العين ــوارد قانون وإخطــار واارة الم

ــا، وكـــذلك شـــرطة البيئـــة  المائيـــة والـــري نتيجـــة تحليهـ

والمسطحات المائية التابعة لواارة الداخلية المكلفة بمعاونة 

لأحكـام مهندسي الري في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة  

ــانون.  ــات الصــرف الصــحي وواارة الق ــارس هيئ ــا تم كم

ــق الإ ــي تطبي ــاً ف ــق دوراً حيوي ــكان والمراف ــام ذات س أحك

ــانون، وكــذا  ــم الق ــانون رق ــي شــأن 1962لســنة  93الق م ف

  . (1 صرف المخلفات علي المجاري العمومية

وفي مجال حماية المسطحات المائية البحرية من التلوث     

البيئة هيئات متعددة كالهيئـة المصـرية   تشارك جهاا شئون

ــة لســلامة الملاحــة ا ــاة الســويس، وهيئ ــة قن ــة، وهيئ لبحري

والهيئة المصرية العامـة  العربية،  المواني بجمهورية مصر

لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة 

العامـــة لتنميـــة الســـياحة والإدارة العامـــة لشـــرطة البيئـــة 

   . (2 والمسطحات المائية

تشـكيل هيئـة أو قـد يكـون مـن المناسـب  أننا نري أنه،  و    

أعلـي للبيئـة برئاسـة رئـيس مجلـس الـواراء يضـم مجلس  

لواارات والهيئات المعنية بالبيئة ويكون واير البيئة أمينـاً ا

أو المجلــس المقتــرح وتتــولي الإدارات الفنيــة   لهــذه الهيئــة

للجهـاا مهمـة التنفيـذي  بجهاا شئون البيئة برئاسة الرئيس  

 الهيئة المقترحة. الأمانة الفنية لهذا المجلس أو 

ــصوبســبب      ــ نق ــواطنين ول ــدي الم ــي ل ــوعي البيئ  دىال

بـل القائمين علـي إدارة المنشـ ت والمشـروعات المختلفـة،  

المسئولين القائمين علي تنفيذ التشريعات البيئية وعدم ولدى  

إلمامهم الكامل بأحكامها وبالسلطات المخولة لهم بموجبهـا، 

الأمر الذي يتطلـب العمـل علـي رفـع الـوعي البيئـي وعقـد 

البيئيـــة دورات للتثقيـــف البيئـــي والتعريـــف بالتشـــريعات 

 وتدريب القائمين علـي تنفيـذها علـي إجـراءات هـذا التنفيـذ

          .  (3 وعلي مزاولة أعمال الضبط القضائي

 
المستشار/ عبد العزيز الجندي، التشريعات البيئية، مرجــع ســابق،   -(1 

 .  68ا 

  .90م، ا 1996د/ عبد الفتاح مراد، شرح قوانين البيئة،  -(2 

د/ سامي الطــوخي، حمايــة البيئــة مــن التلــوث وحــق الإنســان فــي   -(3 

 .  13العيد في بيئة سليمة، مرجع سابق، ا 
م المضــافة 1994لسنة  4رقم     من القانونمكرراً   84راجع المادة    -(4 

  م.  2009لسنة  9بالقانون رقم 

ــم     ــدما ت ــات وعن ــدنيا والقصــوى للغرام ــدود ال ــع الح رف

بصورة مبال  فيها إلي الحد الذي يمكن القول معه بصـعوبة 

 تطبيق هذه الغرامـات فـي الواقـع وفـت  البـا  أمـام بعـع

إلـي   نحالات الفساد الإداري التـي قـد يلجـا بعـع الفاسـدي 

مفتشـين للتهـر  مـن دفـع الغرامـات المبـال  فيهـا. رشوة ال

ــا  ــك م ــال ذل ــادة مث ــه الم ــرراً المضــافة  84نصــت علي مك

م والتي تنص علي أن قيعاقـب 2009لسنة    9رقم  بالقانون  

بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيـه ولا تزيـد عـن مليـون 

( مـن هـذا 23، 19المـادتين  مـن يخـالف أحكـام   جنيه كـل

لعود يضاعف الحدان الأدنـى والأقصـى القانون وفي حالة ا

ــن  ــلاً ع ــبس. وفض ــة الح ــى لعقوب ــد الأقص ــة والح للغرام

العقوبات الأصلية السابقة يجوا الحكم بغلق المنشأة وإلغـاء 

 . (4 الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف

 105مكرراً المضافة بقـانون رقـم  86ادة  وفقاً لنص للم    

جن مــدة لا تزيــد علــي خمــس م، يعاقــب بالســ2015لســنة 

علــي سـنوات وبغرامـة لا تقـل عــن مليـون جنيـه ولا تزيـد 

خمسة ملايـين جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، كـل مـن 

مكـرراً مـن هـذا  40خالف أحكام الفقرة الأولي مـن المـادة  

قضـي المحكمـة بـالعقوبتين معـاً. القانون، وفي حالة العود ت 

لي ستة أشهر وبغرامـة لا كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع

تقل عن خمسمائة ألـف جنيـه ولا تزيـد علـي ثلاثـة ملايـين 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة 

وفـي حالـة   مكرراً مـن هـذا القـانون،    40الثانية من المادة  

ً العود تقضي المح   .   (2 كمة بالعقوبتين معا

د الغرامات إلي هـذا الحـد ويبدو أن الغاية من رفع حدو     

المبال  فيه ليس فقط لتحقيـق مبـدأ الـردع للمخـالفين، وإنمـا 

لتعظيم العائد من تطبيق هذه الغرامات لزيادة موارد ورأس 

مـال صــندوق  حمايــة البيئــة التــابع لــواارة الدولــة لشــئون 

تخصص مـوارده للصـرف منهـا فـي تحقيـق   البيئة، والذي

 أغراض حماية البيئة.    

المشرع علي الصفة الإرادية في يجـريم بعـع خروج       

الأفعال المنصوا عليهـا فـي قـانون حمايـة البيئـةت حيـث 

لســنة  4مــن القــانون رقــم  69حظــر المشــرع فــي المــادة 

أو إلقاء أية مـواد أو نفايـات أو سـوائل    م تصريف  1994

اء تم ذلك بطريقة إرادية أم غيـر إراديـة، وعاقـب علـي سو

 60. كما أنـه نـص فـي المـادة  (2 وصف الجنحةهذا الفعل ب 

علي أنـه قيحظـر علـي نـاقلات المـواد السـائلة أو الضـارة 

أو نفايــات أو مخلفــات  إلقــاء أو تصــريف أيــة مــواد ضــارة

 
م المضــافة 1994لسنة    4رقم    من القانون  مكرراً   86اجع المادة  ر  -(1 

     م.2015لسنة   105بالقانون رقم 
 م.1994لسنة  4رقم  من القانون 69راجع المادة  -(2 

 م.1994لسنة  4رقم  من القانون 60راجع المادة  -(3 

د/ أشرف هلال، جرائم البيئــة بــين النظريــة والتطبيــق، بــدون دار   -(4 

ت د/ عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائيــة للبيئــة، 39م، ا  2005نشر،  

ت د/ أشرف توفيق شمس الــدين، الحمايــة الجنائيــة 55مرجع سابق، ا  

 . 66للبيئة، مرجع سابق، ا 
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أم غيـر إراديـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة     بطريقة إرادية 

أو        عنها ضـرر بالبيئـة المائيـة أو الصـحة العامـةينتج  

ت الأخرى المشـروعة للبحـرق ثـم عاقـب علـي الاستخداما

بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا هذه الأفعال  

تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، كما شـدد العقوبـة فـي حالـة 

 . (3 العود لتكون الحبس بالإضافة إلي الغرامة سالفة الذكر

مع أصـول التجـريم والعقـا  مـن ناحيـة، ذلك    نافىيت و     

ــا أن  ــد كم ــة أخــرى. فالقواع ــن ناحي ــتور م ــا تخــالف الدس ه

تكـون الأفعـال الأصولية فـي التجـريم والعقـا  توجـب أن  

غير صالحة للتجريم، فهـذه الأفعـال لا يمكـن ية  غير الإراد

أن يقــوم بهــا الــركن المــادي الــذي لا يكفــي لتــوافره مجــرد 

يصدر هذا الفعل إرادياً. وإنما يجب أن  ،  ور الفعل مادياً صد

د الجاني سيطرته علـي ارتكـا  الفعـل، وتجـرد مـن فإن فق

 . (4 الإرادية، فإنه لا يصل  أن يكون محلاً للتجريم

  في مصر: البيئةالجهاز المسئول عن حماية  -

يتوقف تحقيـق أهـداف السياسـة البيئـة، بصـفة أساسـية،     

ودقة وأسلو  تنفيذ هذه السياسات، الأمـر الـذي علي كفاءة  

ف، عنـد الكيـان المسـئول عـن تنفيـذ يقتضي ضرورة التوقـ

السياسات البيئـة فـي مصـر، ومعرفـة حجـم اختصاصـاته، 

بجانـــب دراســـة علاقاتـــه وتبعيتـــه الإداريـــة والسياســـية، 

بالجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المهتمة بحماية 

عليـه ذلـك،    مـن تـأثير مباشـر وغيـر البيئة، لمـا ينطـوي  

يق أهـداف السياسـات البيئيـة مباشر علي فعالية وكفاءة تحق

 في مصر. 

فني وتطور اختصاصنات ههناز شنئون البيئنة نشنة   -أولاً:

 مصر:

حول طبيعة الكيان المعني بحماية البيئـة   ثار جدل واسع    

والسلطات والصلاحيات التي ستخول له وذلـك فـي أواخـر 

مـا تولـدت لـدي عينات من القرن الماضي، خاصةً بعـد  السب 

مة علي أن إفراد كيان خاا لشـئون البيئـة الجميع قناعة تا

  أمر حتمي لا فرار منه إن عاجلاً أم آجلاً. 

وتركزت هذه المناقشات، بصفة خاصة، حول مدى إمكانية 

للبيئـة أم مجـرد جهـاا، تجسيد هذا الكيان فـي شـكل واارة  

 تنفيذية أم تنسيقية.عين من  هذا سلطات وما إذا كان يت 

كيــان مركــزي قــوي لــه ود ، إلــي أن وجــ(1 ذهــب الــبعع

صـلاحيات تنفيذيـة هـو أمـر لــه فائدتـه وأهميتـه مـن حيــث 

وضع الخطط، وتنفيذ المشـروعات وامـتلاك سـلطة وضـع 

ــي،  ــذ، بالإضــافة إل ــة موضــع التنفي ــد البيئي ــنظم والقواع ال

بينمـــا يـــذهب الـــبعع ومراجعـــة وتقيـــيم الآثـــار البيئيـــة. 

خطر خلـق  أن إنشاء مثل هذا الكيان ينطوي علي،  (2 الآخر

 
ــوانين حم -(1  ــي إبــراهيم، ق ــوعي د/ فــؤاد محمــد عل ــين ال ــة ب ــة البيئ اي

 .165والتطبيق، مرجع سابق، ا 

افظ، السياســة البيئيــة وأبعادهــا الاجتماعيــة د/ عاطف عبد الملك ح  -(2 

رؤى وشواهد من مصر، ملحق مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد 

 .43م، ا 1998، يوليو 29

صـالحه جهاا بيروقراطي ضخم، ربمـا تصـب  سـلطاته وم

متداخلـة معهـا، الخـرى أو منافسة السلطات والـواارات الأ

علاوة علي ما يترتب علي قيـام هـذا الكيـان المركـزي مـن 

ــي العمــل بــه، وكــ ذا تــوفير تــوفير كــوادر بيئيــة قــادرة عل

حـين هذا علي لتنفيذ مشروعاته، المالية اللاامة    تالإمكانيا

أن إنشاء كيان يتولى مهمة التنسيق فقط، وإن كان ذلـك لـن 

يسهل عملية تنفيـذ المشـروعات أو وضـع الـنظم والقواعـد 

البيئية موضع التنفيذ، لن يحمل معه خطر قيام بيروقراطيـة 

نظــراً، لأن  وذلــك ضـخمة بمــا يــرتبط بهــا مـن مشــكلات، 

الواارات الأخرى هي التـي سـتتولى تنفيـذ مـا يضـعه مـن 

 طط. خ

وقد أسفرت الأمور في النهاية، عن صدور قرار رئيس     

م بإنشـاء جهـاا شــئون 1982لسـنة  631الجمهوريـة رقـم 

البيئة. وقد تحدد الغرض من إنشـاء هـذا الجهـاا فـي القيـام 

يئيــة فــي بمهمــة التنســيق فــي مجــال صــناعة السياســات الب 

 مصر. 

اارة مما لا شك فيه، أنه كان مـن الأفضـل أن يـتم إنشـاء و

مستقلة لشئون البيئة من بداية الأمر، وذلك لعدة اعتبـارات، 

لعل من أهمها: أن حجـم التـدهور والتـردي الخطيـر بشـأن 

كان يستلزم أن يكون التدخل البيئة في مصر في تلك الحقبة  

أن يتسـم بالسـرعة والحكومي علـي أعلـي مسـتوي إداري،  

للـواارة،   والفعالية، وهو الأمر الذي يسهل تـوافره بالنسـبة

ويصعب في نفس الوقت توافره بالنسبة ل جهزة أو الهيئات 

كمــا أن الطبيعــة المتشــعبة والمتشــابكة الحكوميــة الأدنــى. 

ــن  ــر م ــدد كبي ــع ع ــاون م ــتلزم التع ــة تس ــكلات البيئي للمش

ية، وهو ما يستلزم، الواارات والأجهزة والمصال  الحكوم

يـات الماديـة وجود واارة مختصة تتوافر لها الإمكان أيضاً،  

وأخيـراً، فـإن هـذا والبشرية المناسبة للقيـام بتلـك الأعبـاء،  

المسلك هو ما سـلكه عـدد غيـر قليـل مـن الـدول المتقدمـة، 

مسـتقلة للبيئـة واارة المثـال، تـم إنشـاء كفرنسا علي سـبيل  

 275يس الجمهـوري رقـم  رئـم، وبذلك صدر قرار  1971

 يئة. م، بإنشاء واارة الدولة لشئون الب 1997لسنة 

وتمثلت الأهداف الرئيسة لجهاا شئون البيئة وفقاً لما نصت 

م فـي 1982لسـنة    631عليه المادة الثالثة من القـرار رقـم  

 :(2 الآتي

إعداد مشروع الخطة القومية للدراسـات البيئيـة واقتـراح   -

 تمادها من اللجنة العليا للسياسات.أولويات تنفيذها واع

وجيهـات والمعلومـات اللاامـة إبلاغ الجهات المعنيـة بالت   -

البيئيـة، في تنفيذ الخطة القوميـة لحمايـة البيئـة والدراسـات 

 
م، 1982لسنة  631راجع المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم   -(1 

 م. 1983/ 1/ 13بتاريخ  2المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 

عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النهضة  د/ نبيلة 

 . 24م، ا 1993العربية، القاهرة، 
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ومتابعة ما تتخذه هذه الجهات من إجراءات في سـبيل تنفيـذ 

 هذه الخطة. 

ــدول المتقدمــة وإعــد - اد دراســة التشــريعات البيئيــة فــي ال

مشروعات التشريعات البيئية في ضوء ما يتناسب منها مع 

 المصرية.البيئة 

إعداد البـرامج الإعلاميـة اللاامـة لزيـادة الـوعي البيئـي   -

 علي المستوي القومي.

ــلة بشــئون البيئــة،  - ــة وتحليــل الاقتراحــات المتص دراس

 المقدمة من الجهات العلمية المتخصصة.

ئية في الداخل والخارج لصال  تنظيم تبادل المعلومات البي  -

 الجهات الوطنية المعنية.

اقتراح المعايير والمواصفات القياسية والشـروط دراسة و  -

المطلو  توافرها ومراعاتها لحمايـة المـواطنين والعـاملين 

 من أخطار التلوث.

          اقتراح دعم الجهات الوطنية المعنية بشئون البيئة.  -

ه لـم يتضـمن هـذا القـرار أي نـص يتض  لنا مما سبق، أنـ 

اختصاصـات تنفيـذه   يمن  بمقتضـاه هـذا الجهـاا الوليـد أي

صريحة، وإنما اقتصر علي بعع المهـام والاختصاصـات 

التي لا تخرج جميعهـا عـن الدراسـة والاقتـراح والمتابعـة. 

وكان مـن الطبيعـي أن يكـون مصـير هـذا الجهـاا بتشـكيله 

الفشـل فـي ته المقيدة،  الهزيل، وصلاحياته المحددة، وسلطا

، وعدم قدرتـه مواجهة التدهور المستمر في البيئة المصرية

علــي حفــظ وصــيانة مفــردات الأنظمــة البيئــة علــي الوجــه 

 المتطلب.

لذلك خضع الجهـاا لإعـادة تنظـيم بقـرار وايـر شـئون     

 30مجلـس الــواراء ووايــر الدولــة للتنميــة الإداريــة رقــم 

تـه بقـرار وايـر شـئون م، وتشكل مجلـس إدار1991لسنة  

، وكان يرأس مجلس الواراء وواير الدولة للتنمية الإدارية

 هذا الجهـاا وايـر شـئون مجلـس الـواراء ووايـر الدولـة

للتنمية الإدارية، وهو من حـل محلـه وايـر الدولـة لشـئون 

 .  (1 البيئة فيما بعد

وبمقارنة اختصاصات جهـاا شـئون البيئـة المنصـوا     

م، مـع 1982لسـنة    631لجمهوري رقـم  عليها في القرار ا

ــ ــوااري رق ــالقرار ال ــة ب ــك المعدل ــنة  30م تل م، 1991لس

يلاحظ أن هذا التعديل لا ينطوي علي أهمية حقيقية بالنسـبة 

للدور الفعلي الذي يلعبه الجهاا، وبعبارة أخـرى، لـم يغيـر 

مــن فلســفة ونظــرة الحكومــة للجهــاا بمنحــة اختصاصــات 

ــ ــه أق ــل جعل ــة واســعة ب ــة تنفيذي ــة بحثي ــه جه ــي كون ر  إل

 
د/ أحمد عبد الوها  عبد الجواد، التشريعات البيئية، الدار العربية   -(1 

 . 24  م، ا1995للنشر والتوايع، 

 م . 1994لسنة  4راجع المادة الثانية من القانون رقم  -(2 

 م .1994لسنة  4مادة الرابعة من القانون رقم راجع ال -(3 

د/ إقبال مصطفي عبد الحكيم، البيئــة والتنميــة فــي مصــر، دراســة   -(4 

اجتماعية لدور المنظمات الحكومية وغيــر الحكوميــة فــي مجــال البيئــة، 

ــوراه، ق ــالة دكت ــة المنصــورة، رس ــة الآدا ، جامع ــاع، كلي ــم الاجتم س

 .  138م، ا 2004

ة المــوارد مــن جانــب آخــر قلــو وليســت تنفيذيــة.وتنســيقية 

المالية، وضعف التمويل المخصص لهذا الجهـاا وحصـره 

فــي أمــوال الصــندوق المشــار إليــه فــي قــانون المحميــات 

م، الأمــر الــذي حــد مــن 1983لســنة  102الطبيعيــة رقــم 

الخطيرة التعديات الفادحة والتجاواات  قدرته علي مواجهة  

 علي صحة وسلامة البيئة المصرية. 

تنظيمي للجهاا لإعادة التنظيم للمـرة ثم خضع الهيكل ال     

م، 1994لسـنة    4الثالثة، وذلك بمقتضي أحكام القانون رقم  

حيث نصت المادة الثانية منه علي أن قينشأ برئاسة مجلـس 

الواراء جهـاا لحمايـة وتنميـة البيئـة يسـمي جهـاا شـئون 

وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الـواير   البيئة

ن البيئة، وتكون له مواانـة مسـتقلة، ويكـون بشئوالمختص  

مركزه مدينة القاهرة، وينشـأ بقـرار مـن الـواير المخـتص 

بشئون البيئة فروع للجهاا بالمحافظـات، وتكـون الأولويـة 

بينما نصـت المـادة الرابعـة علـي أن   .(2 للمناطق الصناعية

قرار رقـم اليحل جهاا شئون البيئـة محـل الجهـاا المنشـأ بـ

ــنة  631 ــن 1982لس ــه م ــا علي ــوق وم ــن حق ــه م ــا ل م فيم

مما لا شك فيه، أن إعادة تنظيم الجهاا علـي و.  (3 التزامات

ممـا م أفضل حالاً  1994لسنة    4النحو الوارد بالقانون رقم  

حيـث اضـطلع الجهـاا، بالإضـافة إلـي كان عليه قبل ذلك،  

 :(4 التنسيقي بمهام تنفيذية، علي التفصيل التالي دوره

 تنسيقية:المهام ال  -1 

يقوم الجهاا بوضع إطار شامل يهدف إلـي تنظـيم سـلوك   

وأعمال كافة الأفراد والمؤسسات التي تقوم بنشـاطات ذات 

صلة بالبيئة، ويسم  هذا الإطار للجهاا بالعديد مـن المهـام 

وإعـداد الخطـط اللاامـة  ذات الصلة برسم السياسة العامة،

لقوميـة التـي ووضـع الخطـط اللحفاظ علي البيئـة وتنميتهـا  

تكفل تحقيق الأهداف، إعداد المواانة التقديريـة لكـل منهـا، 

وكذلك، الإسهام في إعداد التشـريعات المتعلقـة بالمشـكلات 

والقضايا البيئية، وأخيراً، مسئولية الجهاا عن إعـداد خطـة 

تنســيق بــين الجهــات المعنيــة لإعــداد للطــوارل البيئيــة، وال

 برامج الكوارث البيئية.

 هام التنفيذية:الم  -2

تنفيذ الخطط التي يضعها بالتنسيق مـع تشمل متابعة الجهاا  

الجهات الإداريـة المعنيـة، متابعـة تنفيـذ الاتفاقيـات الدوليـة 

والإقليمية المتعلقة بالبيئة، مشاركته لواارة التربية والتعليم 

بـرامج تدريبيـة لحمايـة البيئـة فـي نطـاق بـرامج   في إعداد

راحل التعليميـة، كمـا يـدخل فـي ذلـك، الدراسة لمختلف الم

أيضا، ما يقوم به الجهاا من مشروعات تجريبية للمحافظة 

علي الثروات الطبيعية وحماية البيئـة مـن التلـوث، التزامـه 

بتحرير تقرير سنوي عـن الوضـع البيئـي يقـدم إلـي رئـيس 

ة ومجلـس الـواراء ومجلـس الشـعب، بالإضـافة الجمهوري 

لدراسات التي تبحث برامج الحفـاظ إلي، إعداده العديد من ا

وأخيراً، متابعة وتنفيذ الإجراءات علي البيئة ويعمل تنفيذها  
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والمعـــايير التـــي يـــنص عليهـــا القـــانون وتطبيقهـــا علـــي 

 .(1 المخالفين

أمـا عـن المرحلــة الأخيـرة مـن مراحــل التطـور فـي شــكل 

ومضمون الجهاا، فكانـت بعـد فتـرة وجيـزة، مـن صـدور 

م، بصـدور القـرار الجمهـوري 1994نة  لسـ  4القانون رقم  

م، بإنشاء واارة خاصة للبيئـة، هـي 1997لسنة    275رقم  

 واارة الدولة لشئون البيئة. 

الدولـة لشـئون البيئـة بمـا ووفقاً لهذا القـرار يخـتص وايـر  

     :(2 يلي

ت الــواير المخـتص بشــئون جميـع ســلطات واختصاصـا -

ئحتـه التنفيذيـة، البيئة المنصوا عليها في قانون البيئة ولا

وفي سائر القـوانين واللـوائ ، فضـلاً عـن أنـه يمثـل جهـاا 

 البيئة في علاقته بالغير وأمام القضاء.شئون 

تطوير نظم العمل بجهـاا شـئون البيئـة وتـدعيم قطاعاتـه   -

 وإصدار القرارات اللاامة لذلك.

ــات ا - ــواارات والجه ــع ال ــاون م ــيق والتع ــاق والتنس لاتف

ــة ل ــة الأخــرى المعني ــانون البيئ ــام ق ــذ أحك ــي تنفي ــل عل لعم

 ولائحته التنفيذية.

إصدار القـرار الخـاا بالهيكـل الـوظيفي لجهـاا شـئون   -

 البيئة بعد إتباع القواعد والإجراءات الخاصة.

ن الاختصاصات المسندة إلي الرئيس التنفيذي لجهاا شئو  -

البيئة في اللوائ  والقرارات، ما لم يفوضه الواير فـي شـئ 

       منها.

لبيئية في مصر منذ البداية تطبيـق ولقد حاولت السياسة ا    

أسلو  اللامركزية الإدارية في مواجهة المشـكلات البيئيـة 

حيث تـم التطبيـق العملـي لأسـلو  اللامركزيـة في مصر،  

ــة ــئون البيئي ــي إدارة الش ــة ف ــام  الإداري ــذ ع ــي مصــر من ف

بإنشـاء  للبيئة م. وذلك عندما أوصت اللجنة الواارية1981

مكاتب لشئون البيئة علي مستوي المحافظات، وافـق عليهـا 

ــواراء ومجلــس المحــافظين، تبــع ذلــك صــدور  مجلــس ال

م من الجهـاا المركـزي 1982لسنة    8الكتا  الدوري رقم  

مــل قواعــد تنظــيم وأســلو  عللتنظــيم والإدارة واضــعاً 

واختصاصات مكاتب شئون البيئـة بالمحافظـات فـي إطـار 

ن مســتهدفاً فــي حينــه تحــددت وظيفــة هــذه وحــدود مــا كــا

 :(2 المكاتب علي النحو التالي

 
غب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعـات د/ ماجد را  -(1 

ــة،  ــيم، 83م، ا 1994الجامعي ــد الحك ــال مصــطفي عب ت د/ إقب

 .  139البيئة والتنمية في مصر، المرجع السابق، ا  

 م.1997/ 8/ 7في  32الجريدة الرسمية، العدد   -(2 

Salwa Sharawi Gomaa: Environmental Policy 

Making in Egypt,University Press of Florida, 

1997 ,P.11. 

مــن الجهــاا  م1982لســنة  8أنظــر الكتــا  الــدوري رقــم  -(1 

 .  المركزي للتنظيم والإدارة

 م.  2001/ 1/ 13بتاريخ  4الجريدة الرسمية، العدد   -(2 

حماية البيئة فيها من التلوث والتدهور، وعلي الأخـص فـي 

مجالات: مياه الشر ، صرف  المتخلفـات السـائلة الآدميـة 

ايــة ميــاه البحــر مــن والصــناعية، الصــرف الزراعــي، حم

انة الحيـاة التلوث، تلوث الهواء، الحماية من الإشـعاع، صـي 

ــن  ــة م ــي الترب ــة، المحافظــة عل ــات النافع ــة والحيوان البري

الكيماويــات الصــناعية والزراعيــة، ثــم أعقــب ذلــك بفتــرة 

لســنة  631وجيــزة صــدور قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم 

تصاصـاته م منشئاً جهاا شئون البيئة، وموضـحاً اخ1982

 في مجالات البيئة المختلفة.

م 1994لسـنة  4القـانون رقـم  ة، مـن  وتنفيذاً للمادة الثاني     

م بإنشاء ثمان 1995لسنة   187صدر القرار الوااري رقم  

فــروع إقليميــة علــي النحــو التــالي: فــرع القــاهرة الكبــرى 

ــة  ــره مدينـ ــكندرية ومقـ ــاهرة، الإسـ ــة القـ ــره محافظـ ومقـ

لتا، ومقره مدينة طنطـا، شـرق الـدلتا الإسكندرية، وسط الد

القناة وسيناء ومقـره مدينـة   مدينة المنصورة، منطقةومقره  

ــة، شــمال  ــة الغردق ــره مدين ــر ومق الســويس، البحــر الأحم

الصعيد ومقره مدينة أسيوط، جنو  الصـعيد ومقـره مدينـة 

 أسوان. 

لسـنة  56صدر قرار واير الدولة لشئون البيئـة رقـم ثم      

ذي يحـدد فيـه اختصاصـات الفـروع الإقليميـة م، وال2000

قـرر أن يمـارس الفـرع الإقليمـي وقـد    لجهاا شئون البيئة،

ــي،  ــه الجغرافـ ــاق اختصاصـ ــي نطـ ــاا فـ ــلطات للجهـ سـ

وصلاحيات الجهاا ويشـرف علـي المحميـات الواقعـة فـي 

وفي إطـار حـرا واارة الدولـة لشـئون نطاقه الجغرافي. 

لإدارة البيئيـة فقـد تـم البيئة علي مزيد من دعم لا مركزيـة ا

م، بشـأن 2003لسـنة    141العمل علي صدور القرار رقـم  

تشكيل وحـدة التخطـيط البيئـي للمحافظـات وتكـون تبعيتهـا 

 :(2 للإدارة المركزية للفروع، وتقوم بالآتي

دعم المحافظات في إعداد وتنفيـذ وتطـوير خطـط العمـل   -

 البيئي الخاصة بها.

ط العمل البيئي للمحافظات تطوير ودعم عملية إعداد خط  -

 .ذهاوالمنهجية المستخدمة في إعدادها وتنفي 

ــي نطــاق  - تعزيــز تبنــي المحافظــات البيئــي وإعــدادها عل

 واسع.

التأكد من أن خطـط العمـل البيئـي للمحافظـات تسـهم فـي   -

تنفيذ الخطة القومية للعمل البيئـي والسياسـات القوميـة ذات 

 الصلة.

 ي حـدة فـي إعـداد وتحـديثمساعدة المحافظـات كـل علـ  -

 راجعتها.خطط العمل البيئي الخاصة بهم وتنفيذها وم

واستكمالاً لدعم لا مركزية الإدارة البيئية فقـد تـم توقيـع     

بروتوكول تعاون بين واارة الدولـة لشـئون البيئـة وواارة 

التنمية المحلية في أثناء الاحتفالات بيوم البيئة العالمي للعام 

ن أهم أهدافه إلحاق التبعية الفنيـة لمكاتـب م، وكان م2003

ة لشـئون البيئـة. وتـم ات لواارة الدولشئون البيئة بالمحافظ
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إعداد مذكرة تفاهم بين واارة الدولة لشـئون البيئـة وواارة 

بيـوم البيئـة  المحلية حيث تـم توقيعهـا فـي احتفـالاتالتنمية  

يئية، م بشأن دعم لا مركزية الإدارة الب 2005العالمي للعام  

ووضــع الضــوابط والقواعــد بتنظــيم العلاقــة بــين الفــروع 

             ية للجهاا ومكاتب شئون البيئة.الإقليم

 في مصر:ههاز شئون البيئة  تقويمثانياً: 

من المتفق عليه أنه أيـاً كـان شـكل الإدارة التنفيذيـة فـإن     

عيـنهم ، وبالتـالي ت القائمين عليها يعتبروا موظفين عمـوميين

وممارستهم لعملهم يخضع لمقتضـيات الوظيفـة وشـروطها 

تناعهم بالعمل الذي يقومون عليـه. لـذا واق  أكثر من كفاءتهم

يلزم قيـام شـراكة فعليـه بـين الإدارة الحكوميـة ومؤسسـات 

المجتمع المدني البيئية التي تعتمد أسـلو  العمـل التطـوعي 

ي لأي لأعضاء الذين يجمعهم هدف واحد، ألا وهـو التصـد

اعتداء علي البيئـة، والسـعي لتـوفير الحمايـة اللاامـة لهـا. 

ــوالشــكل ا ــذي تتخــذه الإدارة التنفيذي ة المختصــة لإداري ال

الاختصاصـات بقـرارات   تمـارس هـذهبحماية البيئة، فإنها  

إدارية تخضع لكل ما تخضع لـه تلـك القـرارات مـن قيـود، 

ية البيئـة، إذ للتعامل مع قضايا حما افتقادها للمرونة الواجبة

من الوارد أن يتـأخر إصـدار القـرار حتـى يسـتوفى الشـكل 

م فيترتب علي ذلك وقوع ضرر كبير للبيئـة، وبصـفة اللاا

 . (1 البيئةخاصةً، في حالات الكوارث 

م، 1994لسـنة    4يتبين لنا من دراسة مواد القانون رقـم      

أنه لم يمن  جهـاا شـئون البيئـة الاختصـاا الوحيـد، وإن 

من المفترض أنه هو صاحب الاختصاا الأصيل في   كان

ناحيــة العمليـة جهــات ركه مـن الحمايـة البيئــة، إلا أنـه تشــا

أخرى متعددة، ويلزمه القانون في مواضع متعددة بالتنسيق 

،الأمر الذي يؤدي إلي تقييد سلطات الجهاا مع هذه الجهات

  والحد من فعاليته. 

هــاا شــئون البيئــة ويلاحــظ قلــة عــدد الفــروع الإقليميــة لج

محافظـة، لـن   28مقارنةً بعدد محافظات الجمهورية البـال   

بالنسـبة لجميـع محافظـات تستطيع النهوض بدورها بكفاءة  

  مصر. 

 

 الخاتمة 

أصــبحت حمايــة البيئـــة محــلاً لاهتمـــام الــدول علـــي     

المستويين الداخلي والدولي علي حد سواء، فعلي المسـتوي 

عات مختلفة في كـل دولـه مـن الداخلي أصبحت هناك تشري 

ة عليـه، أجل القضاء علي التلـوث أو الحـد منـه أو السـيطر

وأن تفاوتت هذه التشريعات مـن دولـه إلـي أخـري، حسـب 

ــة  ــوث البيئ ــكلة تل ــا بمش ــدي وعيه ــدمها الاقتصــادي وم تق

 
نداوي، السياسة التشريعية والإدارة التنفيذيـة د/ نور الدين ه  -(1 

الأول للقــانونين المصـــريين،  لحمايــة البيئــة، المـــؤتمر العلمــي

م، ا 1992الجمعية المصرية للاقتصـاد والإحصـاء، القـاهرة،  

15    . 

وتعتبـر مصـر كاساتها علي صحة الإنسـان وسـلامته.  وانع

ــوانين وال ــي أصــدرت الق ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــريعات م تش

علي البيئة ولكـن علـي الـرغم مـن ذلـك   المتعلقة بالمحافظة

ث وإهـدار للمقومـات البيئيـة الموجـودة بالدولـة، يوجـد تلـو

لم تمنع احف التلوث البيئي، حيـث أن معظـم فهذه القوانين  

التشريعات البيئية في مصر لم تلزم بالتنفيذ الـدقيق للقواعـد 

ثـل فـي ضـعف أجهـزة القانونية بسبب صعوبة التنفيـذ المتم

  الرقابة وعدم توافر الاستثمارات الكافية لمنع التلوث. 

 النتائج: -أولاً 

وقد توصلت الدراسة إلـي عـدة النتـائج التـي تتمثـل فيمـا    

 يلي:

الـوعي البيئـي لـدي المـواطنين وعـدم الاهتمـام ضعف    -1

 بنشر الثقافة البيئية بينهم.

بيئيــة مــن قبــل ضــعف الاهتمــام بتطبيــق التشــريعات ال -2

 جهات الاختصاا.  

 ً  التوصيات: -ثانيا

 جموعة من التوصيات:خلصت الدراسة إلي م   

م، 1994لسـنة    4لابد من إعادة النظر في القانون رقـم    -1

ــاً حيويــاً ليتســق مــع  ــه تعــديلاً جــذرياً، يعــد مطلب وتعديل

المضمون الحديث لحماية البيئة، ربما يتطلب الأمر إصدار 

حـل محـل القـانون بمضـمون يواكـب التطـور قانون جديد ي 

 بيئة.   السريع في فكر وتنفيذ مطلب حماية ال

ــد صــلاحيات  -2 ــزة ضــرورة تحدي واختصاصــات الأجه

المسئولة عن البيئة للحد من تضـار  الاختصاصـات مثـل 

أن يخــتص جهــاا شــئون البيئــة  واارة البيئــة( دون غيــره 

 طية القضائية.بالمراقبة والمتابعة وإعطاء ممثله حق الضب 

تشديد العقوبات علي مخالفي القوانين البيئية حتى تكـون   -3
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نشر الوعي والثقافة في مجـال البيئـة مـن خـلال إعـداد   -4

ــة،  ــدورات التدريبي ــؤتمرات وال ــد الم ــرامج خاصــة وعق ب

لـيم، وذلـك لتأهيـل وإدخال المفاهيم البيئة ضمن منـاهج التع

 الإعلاميين لتناول القضايا البيئة.

ق المستمر مع الدول والمنظمات الدولية التعاون والتنسي   -5

 في مجال البيئة وصيانة مواردها الطبيعية.      
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